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  شعبة ا7قتصاد والمصارف ا�س�مية, كلية الشريعة والدراسات ا�س�مية, جامعة اليرموك
  
  
  
  
  
  
  لبحثملخص ا
  
  

 ا&س%مية؟ صرفية
جتھاد 
بتكار المنتجات الممن أين ينبغي أن ينطلق ا: يثير ھذا البحث تساؤ
 منھجيا ھاما .1
 تعقب وتقليد وتنقيح أم يبدأ من, ھل يبدأ من الوفاء بمصالح معتبرة من حيث خدمتھا لمقاصد الشريعة ا&س%مية

  في ا
قتصاد التقليدي؟مصرفيةمنتجات 
 ا&س%مية صرفية أن واقع تطوير المنتجات المھة ا&جابة على ھذا التساؤل على المستوى النظري إ
ورغم بدا .2

 .قد يوحي بإجابة غير صحيحة في بعض الحا
ت
ومن المعلوم أنه في نطاق المصلحة المعتبرة كانت ا
جتھادات الفقھية لبعض قدامى الفقھاء ا<كارم والتي من  .3

 . بعض فقھاء الحنابلة بالتورق بينھا إجازة ما عرف عند
 في ھذا ,و
 ينبغي أن يغفل المجتھدون في تطوير المنتجات المالية ا&س%مية عن ذلك فلدى ممارسة ا
جتھاد .4

 . للوفاء بھاصرفيبرة شرعا يتم تطوير المنتج الم مصلحة معتوجودينبغي أن تكون نقطة البدء , , الصدد
تمارسه بعض المصارف كما , ويرى أنه 
 يخدم" تورق المصرفي المنظمال"وھذا البحث يقدم تقويما لواقع  .5

و<ن ھذه ,  <غراض ا
ستثمار أو ا
ستھ%كًمصلحة معتبرة من خ%ل توفير النقد للمحتاجين له سواء, ا&س%مية
 . شرعابرةضوابط الضرورة أو الحاجة المعت
 تستوفي , في الواقع, الحاجات

عة فإن ھناك بدائل مشرو, حا
ت كثيرةوھو ليس كذلك في , ارصرفي لتمويل ا
ستثمفإذا ما كان التورق الم .6
Kمتفق على حلھا وخلوھا من فض% عن بدائل إس%مية أصيلة خارج ,  الشبھات مثل المشاركة والمضاربة وغيرھماِ
 .نطاق المصرفية ا&س%مية
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فإنه يتم في الواقع , حا
ت كثيرةتمويل في وھو واقع ھذا ال, وإذا كان التورق المصرفي لتمويل ا
ستھ%ك .7
فيما , كما أن ھناك. مجاراة <ساليب تمويلية تقليدية لتمويل إنفاق تكتنفه شبھات مجاوزة ا
عتدال وا
ستطاعة

بدائل مشروعة للوفاء بالحاجات ا
ستھ%كية المعتبرة تغني عن اللجوء إلى ھذا المنتج الذي ثارت حوله , نرى
 .  الشبھات

 أن يبذل الجھد في تفعيل المؤسسات ا&س%مية ا<صيلة وتفعيل ا<ساليب التمويلية نرى تقدم فإنناوقي ضوء ما   .8
وذلك بد
 من بذل ھذا الجھد في ابتكار منتجات تدفع  المصرفية ا&س%مية لتقتفي أثر المصرفية التقليدية , المشروعة

 .   تحقيق مصالح معتبرةودونما مبرر من, في الحاجات والمنتجات وا<ھداف
  

  بحث 
  "منھجية تطوير المنتجات المصرفية ا�س�مية"

  حالة
  "التورق المصرفي المنظم"

  مقدمة البحث
تساؤ
ت البحث ومنھجه  لا ثبتو,  وا&ضافة المرجوة منهموضوع البحث وأھميتهل اتشمل ھذه المقدمة تحديد     

  .وخطته
  :موضوع البحث وأھميته

التورق "حالة ", منھجية تطوير المنتجات المصرفية ا�س�مية" وع ھذا البحث في دراسةيتحدد موض     
ويھتم بالتأكيد على ضرورة ا
لتزام بنقطة البداية المنھجية في ا
جتھاد الفقھي وھي ". المصرفي المنظم

طوير صيغة للتورق  الذي تم استحداثه من خ%ل ت, التورق المصرفي المنظمويتناول, المصلحة المعتبرة شرعا
 ينبغي  
ويؤكد البحث على أنه.  ذلك وجود مصلحة معتبرة تبرر ليبحث مدى, الفردي أجازھا جمھور الفقھاء

 لتحقيق مصلحة معتبرة وفي فھذا ا
جتھاد تم, إباحة التورق الفردي من تصورهد اجتھاد الفقھاء في Pأن يجر
  . وليس حكما عاماوربما كاستثناء, إطار تصور معين لوقائع محددة

 رعاية  تسھم في إلى أھمية المصارف ا&س%مية نفسھا من حيث كونھا مؤسسةوترجع أھمية ھذا البحث     
ا<موال من خ%ل تحقيق العدل وا&عمار والمساھمة في إنجاز مھام استخ%ف  الحفاظ على مقصد الشريعة في 

مية البحث أيضا إلى ضرورة تصويب توجه المصارف  كما ترجع أھ.المولى الكريم لQنسان على ھذه ا<رض
 التقليدية التي ترتكز على أسس يةرفا
بتعاد بھا عن اقتفاء أثر المصو, ا&س%مية لتظل في نطاق مقاصد الشريعة

  . قيمية تختلف عن تلك الخاصة بالنظام ا&س%مي
  :ا�ضافة المرجوة للبحث

وضوع البحث والتي أسھبت  في تبيين المفاھيم ا<ساسية والفوارق تتعدد الدراسات السابقة ذات الصلة بم     
كما تمارسه بعض المصارف ( والتورق المصرفي المنظم ) أجازه جمھور الفقھاءالذي (لتورق العادي ابين 

ومآ
ته على  ا<بحاث التي بينت المخالفات الشرعية في ھذا النوع ا<خير من التورق  تتعدد وكذا,)ا&س%مية

وھذا با&ضافة إلى ا<بحاث التي انتھت إلى ,  على وجه الخصوص وعلى المصرفية ا&س%مية عموماقتصادا

وما يرجى من إضافة في ھذا البحث ھو التذكير بضرورة البدء من البداية . إجازة التورق المصرفي المنظم
أ
 وھي ضرورة تمحيص , مآ
ته المنتج المصرفي  و بنيةالمنھجية الصحيحة والتي تسبق البحث في مشروعية

فإنه 
 مجال أص% , معتبرةغير  حاجات فإذا كانت: الحاجات التي يرجى الوفاء  بھا من خ%ل المنتج المقترح
  وفي ضوء ھذه المنھجية يقدم البحث تقويما  للتورق المصرفي المنظم .ومآ
ته للبحث في مشروعية بنية  المنتج

   . يزعم الوفاء بھامن خ%ل تقويم الحاجات التي
  : وخطته, ومنھجه,تساؤ7ت البحث

  :يحاول ھذا البحث تقديم إجابة علمية رصينة عن تساؤلين     
  نقطة البداية المنھجية 
ستحداث منتجات مصرفية جديدة؟معالم ما ھي : ا<ول

  في استحداث المنتجاتھل يستوفي التورق المصرفي المنظم المعايير الخاصة بنقطة البداية المنھجية: والثاني
   المصرفية ا&س%مية؟
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و يقوم , باعتبارھا البداية المنھجية في ا
جتھاد لمقاصد الشريعة وصفيا منھجا وينھج البحث في ذلك     
واستخدام ذلك في , وأھم ضوابط ا&نفاق في ا&س%م , باستقصاء المفاھيم الفقھية للحاجات المعتبرة وضوابطھا

التورق المصرفي المنظم كما تمارسه بعض المصارف "جات المصرفية المستحدثة وھو تقويم أحد المنت
  ."ا&س%مية

  : البحث إلى مبحثين خطة ذلك تم تقسيمىوعل
  .البداية المنھجية في ا7جتھاد الفقھيمعالم  :المبحث ا�ول
  . تقويم التمويل بالتورق في ضوء المقاصد الشرعية:المبحث الثاني

  المبحث ا�ول
   في ا7جتھاد الفقھيلبداية المنھجيةامعالم 

  ضار المقاصد الشرعية في ا7جتھادضرورة استح: المطلب ا�ول
 ابن قيم  ا&ماميقول, 1ن مراعاة المصالح ودرء المفاسد منھج المجتھدين على مر تاريخ الفقهمن المعلوم أ     

ھذا فصل عظيم النفع جدا وقع " ا في ا
جتھادالجوزية مبينا أھمية المقاصد الشرعية وما يحدثه ضرر غيابھ
بسبب الجھل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما 
 سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة 

كم ومصالح العباد في ِالشريعة مبناھا وأساسھا على الح فإن ,الباھرة التي في أعلى رتب المصالح 
 تأتي به
وھي عدل كلھا ورحمة كلھا ومصالح كلھا وحكمة كلھا فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور المعاش والمعاد 

وعن الرحمة إلى ضدھا وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت 
وأحسن من ھذه " ال  وق"ا<مور بمقاصدھا "  ونص ا&مام السبكي في قاعدته الخامسة  على أن ,2"فيھا بالتأويل

النظر " الشاطبي  ا&مامويقول 3"إنما ا<عمال بالنيات" العبارة قول من أوتي جوامع الكلم عليه الص%ة والس%م 
وذلك أن المجتھد 
 يحكم على فعل من , في مآ
ت ا<فعال معتبر مقصود شرعا كانت ا<فعال موافقة أو مخالفة

مشروعا لمصلحة , دام أو با&حجام إ
 بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعلا<فعال الصادرة عن المكلفين با&ق
وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو , ولكن له مآل على خ%ف ما قصد فيه, أو لمفسدة تدرأ, فيه تستجلب
استج%ب  فإذا أطلق القول في ا<ول بالمشروعية فربما أدى دفع به ولكن له مآل على خ%ف ذلكمصلحة تن

وكذلك , فيكون ھذا مانعا من إط%ق القول بالمشروعية, إلى مفسدة تساوى المصلحة أو تزيد عليھاالمصلحة فيه 
ف% يصح , إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد

 جار )العاقبة (ورود إ
 أنه عذب المذاق محمود الغبإط%ق القول بعدم المشروعية وھو مجال للمجتھد صعب ال
  .4"على مقاصد الشريعة

وقد أكد قرار المجمع الفقھي المنبثق عن منظمة المؤتمر ا&س%مي على ضرورة استحضار المقاصد      
  ):5/68(167حيث جاء بقرار المجمع رقم , الشرعية عند ا
جتھاد

  . في ا
جتھادستحضار المقاصد الشرعيةأھمية ا: رابعا
  .إن ا&عمال الصحيح للمقاصد 
 يعطل د
لة النصوص الشرعية وا&جماعات الصحيحة: خامسا
  .أھمية دراسة ا<بعاد المختلفة لمقاصد الشريعة في النواحي ا
جتماعية وا
قتصادية والتربوية: سادسا
واقعات والنوازل للمعام%ت المالية أثر استحضار مقاصد الشريعة في تنزيل ا<حكام الشرعية على ال: سابعا

  5.المعاصرة وغيرھا لتحقيق التميز في الصيغ والمنتجات ا&س%مية واستق%لھا عن الصيغ التقليدية
  

  ومراتبھا, المصلحة المعتبرة: ثانيالمطلب ال
ھم ونسلھم ومقصود الشرع من الخلق خمسة وھو أن يحفظ عليھم دينھم ونفسھم وعقل" الغزالي ا&مام يقول     

                                                           
  , "إمكانية تحقيق التجانس في الفتوى في المسائل المالية " , عجيل جاسم, النشمي 1
  .3ص , 3ج , "ع%م الموقعين عن رب العالمينأ",  الجوزيةابن قيم 2
 إلى رسول ] يباب كيف بدأ الوح, كتاب بدء الوحي, والحديث أخرجه البخاري في صحيحه, 54ص , 1ج , "ا<شباه والنظائر " ,  السبكي3

  ).1(حديث رقم , صلى ] عليه وسلم 
  .178ص  , كتاب ا
جتھاد, المجلد الخامس, "الموافقات", الشاطبي 4
 جم\ادى 29 إل\ى 24 مجلس مجمع الفقه ا&س\%مي المنبث\ق ع\ن منظم\ة الم\ؤتمر ا&س\%مي المنعق\د ف\ي دورت\ه الثامن\ة ع\شرة ف\ي ماليزي\ا م\ن 5

  .م2007 تموز 14-9 ھـ الموافق 1428ا[خرة 
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  6"ومالھم فكل ما يتضمن حفظ ھذه ا<صول الخمسة فھو مصلحة وكل ما يفوت ھذه ا<صول الخمسة فھو مفسدة
 فيقول معا وا[جل العاجل في العباد لمصالح وضعت أنھا  الشريعة يبين استقراء أن  ا&مام الشاطبي ؤكدوي    

ًت لمصالح العباد استقراء 
 ينازع فيه الرازي و
 غيره د إنما ھو أنا استقرينا من الشريعة أنھا وضعوالمعتم"
َوما{ فإن ] تعالى يقول في بعثة الرسل وھو ا<صل َأرسلناك َ ََ ْ ْ َ 
Pإ ًرحمة ِ َ َللعالمين َْ َِ َ ْ K {وأما التعاليل  ١٠٧: ا<نبياء

التي  الشريعة تكاليف أن ثم يبين ا&مام الشاطبي  .7"لتفاصيل ا<حكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى
  :أقسام ث%ثة   تنقسم إلىالخلق في مقاصدھا حفظ إلى ترجع

 وخسران في الدنيا في فساد على وليس استقامة، على الدنيا مصالح لقيام لزومھا بمعنى ضرورية، مقاصد. 1
  .والعقل والمال والنسل والنفس الدين حفظ وھى، خمسة الضروريات ومجموع ا[خرة،

 والمشقة، الحرج إلى الغالب في المؤدى الضيق ورفع التوسعة حيث من إليه يفتقر ما وھى حاجية، مقاصد. 2
 العادي الفساد مبلغ ذلك أن يبلغ دون والمشقة الحرج الجملة على المكلفين أن يدخل مراعاتھا عدم على فيترتب
  . العامة المصالح في المتوقع

 التي المدنسات ا<حوال وتجنب العادات محاسن من يليق بما ا<خذ نىوتع التحسينية، المقاصد أو التحسينيات. 3
 الضرورية المصالح أصل على زائدة والتحسينيات . الشاطبي ا&مام تعبير حد على الراجحات العقول تأنفھا

   . والتزيين التحسين مجرى جرت وإنما حاجى و
 ضروري بأمر بمخل فقدانھا ليس إذ والحاجية،
 الضروري اخت%
 فإن اختل والتحسينية، للحاجية أصل الشريعة في الضرورية أن المقاصد ذلك من ويتبين     

 والتحسيني الحاجي على المحافظة وينبغي أيضا، مطلقا اخت%
 والتحسيني الحاجي من كل يختل مطلقا
 يالضرور لdصل مخاد منھما فك% باخت%لھما، يختل قد للضروري مكم%ت والحاجي <ن التحسين للضروري،

ن Kته أحسن على الضروري به بأن يتأدى أحرى فھو ثم ومن الخاصة، لصورته ومحس
 كالتتمة فالحاجيات حا
  . المصالح أصل ھي فالضروريات للحاجيات،  كالتتمة التحسينيات وكذلك للضروريات،

, أي مراعاتھا من جانب الوجود, عدھاوالحفظ لھذه ا<قسام الث%ثة يكون بأمرين ا<ول ما يقيم أركانھا ويثبت قوا
 الدنيا الحياة تقام حيث من شرعا والمفسدة المصلحة تعتبرو .والثاني ما يبعد عنھا كل اخت%ل واقع أو متوقع فيھا

أن  ذلك ودليل ،العادية مفاسدھا درء أو العادية مصالحھا جلب في النفوس أھواء حيث من 
 ا<خرى للحياة
 الحاصلة أن المنافع أيضا ذلك ودليل ]، عباد يكونوا حتى أھوائھم دواعي من المكلفين لتخرج جاءت الشريعة
 كل أو الناس جميع في عامة ليست والمضار أن المنافع وأخيرا ثالثا ذلك ودليل عادة، المضار تشوبھا للمكلف

 الشرع جاء وقد الشھوات، لنيل 
 الدنيا الحياة ھذه &قامة ممنوعة مشروعة أو إذن والمفاسد فالمصالح ا<وقات،
 مصالح &قامة قاصدا كونه عن بخارج فليس لeخرة الدنيا بإقامة وإن كان قصده معا وا[خرة الدنيا أمر يقيم بما

  . 8الدنيا
  ضوابط الضرورة والحاجة: لث المطلب الثا

كما , غض النظر عن عوارضھامن المعلوم أن ھناك أحكاما أولية نظمتھا الشريعة لdشياء في حد ذاتھا وب      
فھي أمور تطرأ على , أن ھناك أحكاما ثانوية تنتجھا الظروف القاھرة كا
ضطرار وا&كراه والغرر والحرج

ويترتب على وجود الضرورة أو الحاجة إذا توافر مفھوم كل منھما بدقة رفع ا&ثم . 9ا<شياء فتبدل من أحكامھا
لعمل ببعض الرخص الشرعية <ن الضرورة أو الحاجة تقدر كل عن المضطر ومنح المضطر أو المحتاج ا

 وقد نص الزركشي في المنثور على أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في ,بقدرھاواحدة منھما 
  حق آحاد الناس

 يوإلى جانب ذلك ينبغ , 10كما أن الحاجة الخاصة تبيح المحظور ومنه لبس الحرير لحاجة الحكة والجرب, 
 صير ينبغي التعلق بالرخص الشرعية حتى ي
و   على ا<حكام ا<وليةً استثناءالتنبيه على أن الرخصة تظل

   .11ا
ستثناء ھو القاعدة

                                                           
  417و, 416ص , 1ج , "المستصفي في علم ا<صول" , , الغزالي 6
  .12 و 11ص , كتاب المقاصد, المجلد الثاني, "لموافقاتا", الشاطبي 7
 ..78 إلى ص 15من ص , كتاب المقاصد, "الموافقات , الشاطبي 8
المؤتمر ال\سابع للھيئ\ات ال\شرعية للمؤس\سات المالي\ة ا&س\%مية المنعق\د ف\ي , "إطار تنظيمي مقترح لتوحيد الفتوى " , محمد علي, التسخيري 9

  . م2008 مايو 28-27ادى ا<ولى الذي يوافق  جم23-22البحرين من  
  .1ج " المنثور في القواعد", الزركشي 10
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  :  من وجھين يكونفارق بين الضرورة والحاجةوال
ما الحاجة أ. أن الضرورة مبنية على فعل ما 
 بد منه للتخلص من المسؤولية و
 يسع ا&نسان الترك: ا<ول

  .فھي مبنية على التوسع فيما يسع ا&نسان تركه
أن ا<حكام ا
ستثنائية الثابتة بالضرورة ھي غالبا إباحة مؤقتة لمحظور منصوص صراحة على : والثاني

أما ا<حكام المبنية على الحاجة فھي في الغالب 
 تصادم نصا صريحا وإنما أكثر ما ورد . منعه في الشريعة
حكام الشرعية ھو على خ%ف القياس لبنائھا على الحاجة فھي تخالف القواعد العامة 
 النص فيھا من ا<

  .ويكون الحكم الثابت بھا غالبا له صفة الدوام وا
ستقرار يستفيد منه المحتاج وغيره
  :ضوابط الضرورة

على النفس أو أي تحصل في الواقع خوف الھ%ك أو التلف , أن تكون الضرورة قائمة حالة 
 منتظرة .1
المال ونحوھما بغلبة الظن بحسب التجربة أو بتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى 
الضروريات الخمس أو ا<صول الخمسة الكلية التي صانتھا جميع ا<ديان والشرائع السماوية وھي 

 .الدين والنفس والعقل والنسب أو العرض أو المال
 .وامر أو النواھي الشرعية ف% يجد سبي% إ
 ذلكأن يتعين على المضطر مخالفة ا< .2
وكما يقول الزركشي  .بحيث يخشى على نفسه أو عضو من أعضائه التلف, أن تكون الضرورة ملجئة .3

والضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع ھلك أو قارب كالمضطر لdكل واللبس بحيث " في الجائع 
  12"منه عضو وھذا يبيح تناول المحرملو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف 

أ
 يخالف المضطر أصول الشريعة ا<ساسية من حفظ حقوق ا[خرين والتزام العدل وأداء ا<مانة ودفع  .4
 حتى في بلد غير ىاقتراف الزن, مث%, مية ف% يحلالضرر وصون أصول العقيدة والمقدسات ا&س%

 .إس%مي بحجة ا
ضطرار
 .اوله للضرورة الحد ا<دنى ال%زم لدفع الضررأن يقتصر فيما يباح تن .5
. أن يصف الحرام طبيب مسلم عادل ثقة في دينه وعلمه وأ
 يوجد ع%ج آخر مباح يحقق المطلوب .6

 .وھذا في ضرورة الدواء
أن يتحقق ولي ا<مر في حالة الضرورة العامة من وجود ظلم فاحش أو ضرر واضح أو حرج شديد أو  .7

 13.رض الدولة للخطر ما لم تأخذ بمقتضى الضرورةمنفعة عامة بحيث تتع
  .وفي حالة الضرورة بضوابطھا السابقة فإنه يؤخذ بالرخص

   :أنواع الحاجة وضوابطھا 
  :الحاجة نوعان عامة وخاصة     

ھي أن الناس جميعا يحتاجون إليھا فيما يمس مصالحھم العامة من زراعة وصناعة وتجارة وسياسة : العامة
  .صالحعادلة وحكم 

ھي أن يحتاج إليھا فئة من الناس كأھل مدينة أو أرباب حرفة معينة أو يحتاج إليھا فرد أو أفراد : الخاصةو
  .محصورون

  ضوابط الحاجة
أن تكون المشقة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي ا<صلي أو العام بالغة مرتبة المشقة غير المعتادة " .1

ما أورده ا&مام الشاطبي من تعريف للمشقة أن نورد في ھذا الصدد  ومن المفيد .أو غير المحتملة عادة
إنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى ا
نقطاع عنه أو عن بعضه " الخارجة عن المعتاد يقول ا&مام

, في نفسه أو ماله أو حال من أحواله فالمشقة ھنا خارجة عن المعتاد, أو إلى وقوع خلل في صاحبه
  14"يھا شيء من ذلك في الغالب ف% يعد في العادة مشقة وإن سميت كلفةوإن لم يكن ف

أن تكون الحاجة عامة للمجتمع أو لفئة من الناس كأھل مدينة أو أصحاب حرفة معينة أو جماعة  .2
 .ف% تراعى الحاجة الشخصية البحتة <ن حوائج الناس متعددة, محصورين

                                                                                                                                                                                                  
  ,"فقه الموازنات والترجيح وعموم البلوى " , وھبة مصطفى, الزحيلي 11
  .2ج , "المنثور في القواعد", الزركشي 12
  , بتصرف, "فقه الموازنات والترجيح وعموم البلوى " , وھبة مصطفى, الزحيلي 13
 .214ص , كتاب المقاصد, "الموافقات, شاطبيال 14
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موضوعية وليس بمعيار الظروف الخاصة بشخص أن تراعى حالة الشخص المتوسط العادي بنظرة  .3
 .<ن التشريع يتصف بالتجرد والحياد والموضوعية و
 يصح أن يكون لكل فرد تشريع خاص به

أي 
 يكون ھناك سبيل آخر من ا<ساليب المشروعة توصل إلى الغرض : أن تكون الحاجة متعينة .4
 .الفة 
 تكون متوفرة في الواقعالمقصود سوى مخالفة الحكم العام وإ
 فإن الحاجة للمخ

أي " الحاجة تقدر بقدرھا" أن تقدر الحاجة بقدر المطلوب ف% تزيد عنه <ن القاعدة الشرعية تقرر  .5
  .15"فإذا انطفأت الحاجة بحد معين ف% يجوز تجاوزھا إلى أكثر منھا. كالضرورة تماما

   ا�نفاق   وا7عتدال فيالحاجة: رابعالمطلب ال
فإذا كان ا&نفاق منوطا با
ستطاعة  فھل ھذه ,  با
ستطاعة على الحاجةلتساؤل عن ع%قة ا&نفاقيثار ا     

  د أم من الدين أيضا؟جْا
ستطاعة من الوُ
 يكفى بما مقداره يتحدد الكاتب، يراه كما, حد الكفاية لتحقيق الكفاية  فإن  ھيإذا كانت الحاجة المشروعةف     

 ضوء في يتحدد ا
عتدال وھذا وتحسينيات، وحاجيات ضروريات من ةالث%ث بمستوياتھا تبالحاجا المعتدل الوفاء
 فله فإن كان يحقق كفايته بنفسه وطرأ عليھا طارئ انتقص منھا   للفرد إن كان يحقق كفايته بنفسه، المتاح الدخل
   16.ا<وساط وأخيرا فإن كان  
 يحقق كفايته بنفسه فله كفاية ا<مثال ، كفاية
  17:يشرط ا7عتدال بشروط من أھمھاو      

 
 لحاجات ص%حه وھو ومقصود،  لحكمة خلق المال " الغزالي ا&مام يقول : ] طاعة في ا&نفاق أن يكون :أو
 الصرف يحسن 
 ما إلى بالصرف بذله ويمكن ليه،إ للصرف خلق ما إلى الصرف عن إمساكه ويمكن الخلق،

 يجب حيث فا&مساك البذل، يجب حيث ويبذل الحفظ، يجب حيث أن يحفظ وھو لعدل،با فيه التصرف ويمكن إليه،
 يطلب نهإ الشاطبي ا&مام ويقول 18 .المحمود وھو وسط وبينھما تبذير،   ا&مساك يجب حيث والبذل بخل، البذل

 غير في أنفقت ما " سفيان ويقول 19 ".يحل فيما ا
عتدال بمقدار وإرسالھا يحل 
 ما إلى الجنوح عن النفس قھر "
.سرف ] سبيل في ةفي النفق ليس " يالبصر الحسن وقال 20 وإن كان قلي% سرف ] طاعة

21  
ٌھي صفة :  والقدرة .ّالقدرة على الشيء: ّوا
ستطاعة في اللغة  :ا
ستطاعة حدود في ا&نفاق أن يكون :ثانيا     

ّا
ستطاعة شرط لوجوب الحج : ًھاء كذلك ، فھم يقولون مث% وھي عند الفق. بھا إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل  ٌ

ّواتفق الفقھاء على أن ا
ستطاعة شرط للتكليف، ....  ٌّ ًف% يجوز التكليف بما 
 يستطاع عادةّ ٌ، دل على ذلك كثير ّ ّ
ّمن نصوص القرآن والسنة َالذين{ لمتقينصفات ا يقول تعالى في كتابه العزيز في ,22....ّ ِ P ِيُؤم َنونْ ِبالغيب ُ ْ َ ْ ِ 

َويُقيمُون َالص%ة َِ P ومماP ِ ْرزقناھُم َ َ َْ َيُنفقون َ ُ ْ ليُنفق{ تعالى يقولو,  ٣: البقرة} ِ ِ َسعةٍ ذُو ِ ِسعته مKن َ ِ َ َومن َ َقدر َ ِ ِعليه ُ ْ َ ُرزقهُ َ ْ ِ 
ْفليُنفق ِ ْ Pمما َ ُ] َآتاهُ ِ P 
Kيُكلفُ َ َ [ُ P ًنفسا ْ َ 
Pإ َآتاھا مَا ِ َسي َ َجعلَُ ْ [ُ P َْبعد ٍعُسر َ ًيُسرا ْ  في ابن كثير ويقول ، ٧: الط%ق} ْ
 " وسلم عليه ] صلى ] رسول قال . . . الكبير معجمه في الطبراني القاسم أبو الحافظ قال " ا[ية ھذه تفسير
 وكان [خر بأوقية  منھا فتصدق أواق عشر وكان [خر بدينار منھا فتصدق دنانير عشرة كان <حدھم نفر ث%ثة
 تصدق قد كل سواء ا<جر في ھم وسلم، عليه ] صلى ] رسول فقال  ، أواق بعشر منھا فتصدق أوقية مائة

ماله بعشر
 على فأوسعوا عليكم ] أوسع إذا " الخطاب بن عمر قال ..." موطئه في مالك ا&مام وقال ،23

أنفسكم
24" .  

 به يشھد وما بالعوائد يعرف وقد بالشرع يعرف التوسط " الشاطبي ا&مام وليق: بالمعروف ا&نفاق أن يكون :ثالثا
25  "النفقات وا&قتار في ا&سراف في كما العق%ء معظم

 في كما دونه يوقف حد ا&سراف في وليس ھذا " ويقول 
                                                           

  , بتصرف, "فقه الموازنات والترجيح وعموم البلوى " , وھبة مصطفى, الزحيلي 15
  ..438 إلى ص 431من ص , "النظام والنظرية : ا
قتصاد ا&س%مي" , نجاح عبد العليم,  أبو الفتوح16
  . المرجع السابق17
  .52ص ، 51ص ، 10ج ، إلى " الدين علوم إحياء ",  الغزالي18
  . .73 و72ص , المقاصد كتاب,  " الموافقات ",   الشاطبي19
 . 216ص ،3ج ، " العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوى بصائر",  الفيروزأبادي20
  .326ص ، 3ج ،  " القرآن العظيم تفسير ", ابن كثير   21
  ".الموسوعة الفقھية الكويتية" 22
 . 383ص ،4ج ،" آن العظيمالقر تفسير ", ابن كثير   23
  . "الموطأ" , مالك   ا&مام24
 .المقاصد كتاب ، "الموافقات",   الشاطبي 25
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 داخلة حاله إلى بالنسبة المباحات ا&نسان بعض فيرى الطرفين، من ا
جتھاد إلى راجعا التوسط فيكون ا&قتار،
 ظنه كما يكون و
 للمباح تارك أنه حقه، في إسرافا ذلك ليس ممن رآه من ويظن لذلك، فيتركه ا&سراف تحت
 مطلوب، ذلك على والعمل وعدمه ا&سراف إلى بالنسبة المباح في أن النفقة  والحاصل .نفسه فقيه فيه أحد فكل
 أن الواجب "  المال من بذله يجب لما بيانه لدى الغزالي اما&م  ويقول, 26 "المباح تناول شروط من شرط وھو

 المروءة، واجب و
   الشرعواجب يمنع 
 الذي ھو والسخي والعادة، بالمروءة وواجب بالشرع واجب قسمان ،
كل إنسان فيه فقيه , إذن, فا
عتدال. 27 "أبخل الشرع واجب يمنع الذي ولكن بخيل، فھو منھما واحدا فإن منع

  . غير أنه 
 يستقل عن العرف الصحيح 
عتدال ا<مثالنفسه
 رعاية ا<ولى، الناحية  :ناحيتين من ذلك ويكون : با<ولويات ا
لتزام ا&نفاق في أن يراعى :وأخيرا,رابعا 

 فالحاجي أو
، الضروري، على ا&نفاق بأن يراعى وذلك ,ا&نفاق، أوجه بين الدخل توزيع في ا<ولويات
 يعول ومن بنفسه بأن يبدأ وذلك الفرد، عليھم ينفق بمن يتعلق فيما ا<ولويات رعاية الثانية، والناحية . فالتحسيني

   .] سبيل في عموم ثم الواجبة النفقات أصحاب ثم
 أيضا ينصرف وإنما ا&نفاق مقدار إلى فقط ينصرف 
 لQنفاق بالنسبة فإن ا
عتدال سبق، ما إلى وبا&ضافة     
 أم ا[ن فقط بحاجته للوفاء يشترى فھل مث%، طعامه شراء على ينفق كان الفرد إذا أنه بمعنى  :ا&نفاق قتو إلى
.  ؟ خ%لھا بحاجته ليفي الطعام يشترى التي الزمنية الفترة ھي ما أخرى، وبعبارة أخرى، مدة <ي أم أسبوع لمدة
 وھى وليلته، ليومه إ
 يدخر أن 
 أولھا درجات ث%ث ةأن ثم الطعام، ادخار في أي ذلك، في الغزالي ا&مام يقول

 رتبة وھى المراتب، أقصى وھى لسنته أن يدخر والثالثة . . . يوما <ربعين أن يدخر والثانية الصديقين، درجة
 وقد . . . بالكلية الخصوص حيز عن خارج العموم غمار في واقع فھو ھذا على ا
دخار في زاد ومن الصالحين،

 يحصل ما حصول عند سنة قوت كان يعطيھا فبعضھن ا<قسام ھذه مثل على نساءه وسلم عليه ] صلى لنبيا قسم
   .وحفصة عائشة قسم وھو وليلة يوما وبعضھن يوما، أربعين قوت وبعضھن ،

ْا�نفاق من الوجد: خامسالمطلب ال ُ  
يثار التساؤل ھل استطاعة  ا
ستطاعة  نطاق وا
عتدال يتحدد فيإذا كانت الكفاية تتحدد في إطار ا
عتدال      

ْنحن نرى أن ا
ستطاعة تكون من الوُجد 
 من الدين اللھم إ
 بالنسبة المسلم تتحدد في ضوء الوجد أم الدين؟ 
للضروريات وذلك حال عدم تيسر الوفاء بھا من مصادر مشروعة أخرى وعلى رأسھا الزكاة والنفقات الواجبة 

  العزيز في كتابهيقول تعالى.  الحسن وغيرھا من المؤسسات التوزيعية ا&س%ميةوبذل الفضل والقرض
Pأسكنوھُن{ ُ ِ ْ ْمن َ ُحيث ِ ْ ُسكنتم َ َ ن َ Kْوُجدكم م ُ ِ ْ 
َو Pتضاروھُن َ l َ ُلتضيKقوا ُ َُ Pعليھن ِ ِ ْ َ ِوإن َ Pكن َ ِأو
ت ُ َ ٍحمل ُ ْ ُفأنفقوا َ ِ َ Pعليھن َ ِ ْ َ Pحتى َ َ 

َيضعن َ Pحملھُن َْ َ ْ ْإنفَ َ َأرضعن ِ َْ ْ ْلكم َ ُ Pفآتوھُن َ ُ Pأجُورھُن َ َ ِوأتمرُوا ُ َ ْ ُبينكم َ َ ْ ْبمعرُوفٍ َ َ ِوإن ِ ْتعاسرتم َ ُ ْ َ َ ِفسترضعُ َ ْ ُ َ َأخرى لَهُ َ ْ ُ {
َقوله تعالى : "وجاء في تفسير القرطبي لھذه ا[ية الكريمة :٦: الط%ق َ َ ْمن وُجدكم : " َْ ُ ْ ْ ْأي من سعتكم" ِ ُ َ َ ْ ِْ َيُقال  ; َ

ْوجد َ ِت في المال أجد وُجدا ووجدا ووجدا وجدَة َ َِ َ َ َ ًَ ً ًْ ْ ِْ َ ْ ْوالوجد . ِ ِ ْ َالغنى والمقدرة: َ َ َِ ِْ ْ َوقراءة العامة بضم الواو  . َْ َ َ َ َ َْ ْK ِ P َوقرأ . ِ َ ََ
َا<عرج والزھري بفتحھا  َ َِ ْ َ ِ ّ ِ ْ ْl َ َويعقوب بكسرھا , ْ َ َِ ْ َْ ِ َوكلھا لغات فيھا. ُ َ َِ َ ُ ّ ُ"28  

ْيقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدھم المرأة أن :  "بن كثير لھذه اHية الكريمة نفسھاوجاء في تفسير ا      َْ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ P َ َ ِ ِ ًِ َ َُ
َيُسكنھا في منزل حتى تنقضي عدتھا فقال  َ َ َ ََ َ َ َ َُ P ِ ِ ِ ِْ ْP ِ ْأسكنوھُن من حيث سكنتم " ْ ُ ُْ َ َ َُ ْ ْ ِْ ِP ْأي عندكم " َ ُ ْ ِ ْ ْمن وُجدكم " َ ُ ِ ِْ َقال ابن ع" ْ َْ ِ Pباس َ

ِومُجاھد وغير واحد  َِ َ َ َْ ْيعني سعتكمَ ُ ِ ِ َِ َ حتى قال قتادَة َْ َ ََ َP جنب بيتك فأسكنھا فيه 
ِإن لم تجد إ ِ َِ َ َْ ْْ ْ َْ َ َP ِ ِِ ْ َ"29.  
ْ ليُنفق{  ويقول جل شأنه      ِ َسعةٍ ذُو ِ ن َ Kِسعته م ِ َ َومن َ َقدر َ ِ ِعليه ُ ْ َ ُرزقهُ َ ْ ْفليُنفق ِ ِ ْ Pمما َ ُ] َآتاهُ ِ P 
Kيُكلفُ َ َ [ُ P ًنفسا ْ َ 
Pإ  مَا ِ
َآتاھا َسيجعلُ َ َ َْ [ُ P َْبعد ٍعُسر َ ًيُسرا ْ ّعن السدي " وجاء في تفسير الطبري ,  ٧ :الط%ق} ْ lK ْ َليُنفق ذو سعة من سعته { َ َ َ َْ ِ ِ ُِ ْ {
َقال  َمن سعة: َ َ ْ Pسأل عُمر بن الخطاب رضي ] "  فقدوكذلك, َ مُوجدهِ َ َ َ َ َِ P َ ْ ْ ْ عنهُ َ ْعن أبي عُبيدَة , َ َْ َِ َفقيل لهُ , َ َ ِ َإنهُ يلبس : َ َْ P ِ

َالغليظ من الثياب  K ْ ِ ِ َ َويأكل أخشن الطعام , ْ َ َP َ ْ َ ُ َفبعث إليه بألف دينار , ْ َِ ِ ِْ َ ِ ِْ َ َ َ ِوقال للرسُول , َ P ِ َ َانظر ما يصنع إذا ھُو أخذھا : ََ َ َ ََ ََ ََ ِ ْ ْ ُ ْ ُ ,
ْفما لبث أن لبس أل َ ََ َِ َِ َ َْ َين الثياب َ َK , َوأكل أطيب الطعام َ َ َP ْ َ َفجاء الرسُول فأخبرهُ , ََ َ َ َْ َ َ َP , [ ُفقال رحمهP َ َ َِ َ َتأول ھذه ا[ية : َ َ َْ ِ ِ P َ ڃ  چ َ

ْوقوله " وجاء في تفسير ابن كثير ,    ٧30: الط%ق چ    گ  ....ڌ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچڃ  ڃ    ڃ  چ َ َ
                                                           

 . 78 ص, ا<ول  الجزء ,"الموافقات, الشاطبي  26
 .52ص  10ج  للغزالي " الدين علوم إحياء "27
  ".القرآن  <حكام الجامع" , القرطبي 28
  ".تفسير القرآن العظيم" , ابن كثير 29
  "جامع البيان من تأويل آي القرآن ",طبريال 30



م6/4/2011-5غ مبتكرة للتمويل المصرفي ا�س�ميالمعھد العالي للدراسات ا�س�مية   المؤتمر الدولي ا�ول صي/ جامعة آل البيت   

 

 8

َتعالى َ ُليُنفق ذ" َ ِ َو سعة من سعته ِْ َ َ َْ ّأي ليُنفق على المولود والده أو وليه " ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ َُ ْ َ ِبحسب قدرتهْ ِ َِ َ َْ ُ ْومن قدر عليه رزقه  " ِ ِ ِ ِْ َْ َُ َ َ َ
ِفليُنفق  ْ ْ Pمما آتاهُ ]َ َ P 
 يُكلف ] نفسا إ
 ما آتاھا ِ َ ََ َ َP ِ ً ْ P K َكقوله تعالى " َ َ َ َ َِ ِ 
 يُكلف ] نف" ْْ َ َP K َسا إ
 وُسعھاَ ْ P ِ ً"31  

ًوجودھا حقيقة 
 حكما: ّ    كذلك فإن شرط تحقق ا
ستطاعة  ًومعنى وجودھا حقيقة وج\ود الق\درة عل\ى الفع\ل . ً
ٍمن غير تعسر ، ومعنى وجودھا حكما القدرة على ا<داء بتعسر ٍّ   :  ويشترط توفر ا
ستطاعة المالية فيما يلي .ًّ

 
ًأو ّمالية المح\ضة ، كالزك\اة ، وص\دقة الفط\ر ، والھ\دي ف\ي الح\ج ، في أداء الواجبات ال: ّ  ، والجزي\ة ، ّوالنفق\ةّّ
ّوالكفارات المالية ، والنذر المالي ، والكفالة بالمال ، ونحو ذلك  ّّ ّ.  

ّفي الواجبات البدنية التي يتوقف القيام بھا على ا
ستطاعة المالية ، كقدرة فاقد الماء على شرائه ب: ًثانيا  ّّ ثمن ّ
ّالمثل للوضوء أو الغسل ، وقدرة فاقد ما يستر به عورته على شراء ثوبٍ بثمن المثل ليصلي فيه ، وقدرة مريد 

ّالحج على توفير الزاد والراحلة ونفقة العيال ّّ.32  
,  وجاء بالمنتقى,33وقد أبى رسول ] صلى ] عليه وسلم أن يصلي على الميت عليه دين و
  مال له     

ما ثبت أن أحدا من ا<ئمة قضى دين من مات وعليه دين من بيت مال المسلمين بعد النبي "وطأ مالك شرح م
وھل يستطيع المرء أن يجزم بمال يأتيه في . 34 كما روي أن الشھيد يغفر له إ
 الدين,"صلى ] عليه وسلم

  .وھل يضمن بقاء نفسه حيا إلى أن يسدد دينه؟ , المستقبل؟
  
  نيالمبحث الثا   

   المقاصد الشرعية في ضوءتقويم التمويل بالتورق 
  :التورق الحقيقي والتورق المصرفي المنظم: المطلب ا�ول

لرابطة العالم وبينھا قرار المجمع الفقھي التابع , يتم في صورة أجازھا جمھور الفقھاءالتورق الحقيقي  .1
ھو شراء سلعة في حوزة البائع : lورقأن بيع الت  : "  حيث جاء به في دورته الخامسة عشرة ا&س%مي

جواز ھذا البيع "و  )" الورق(وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعھا المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد 
 
مشروط، بأن 
 يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراھا به على بائعھا ا<ول، 
 مباشرة و

ًع العينة، المحرم شرعا، 
شتماله على حيلة الربا فصار عقدا محرمابالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بي ً ً" , 
القول بجوازه على حال الضرورة القصوى، أو النادرة، لتحقيق حاجة طارئة من وفاء دين أو  ويقتصر"

إبرام زواج ونحو ذلك، <ن ما كان تحريمه تحريم الوسائل جاز للضرورة، وھذا يتفق مع ما أجازه جماعة 
  .l"35الفقھاء، وھذا التورق حيث 
 تحيل على الربامن 

  في دورته السابعة عشرةوأما التورق المصرفي المنظم فصورته العامة  بينھا قرار المجمع الفقھي نفسه .2
قيـام : تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر ھو "حيث جاء به 

من أسواق السلع العالمية أو ) ليست من الذھب أو الفضة (  بيع سلعة المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب
 إما بشرط في العقد أو بحكم العرف –غيرھا ، على المستورق بثمن آجل ، على أن يلتزم المصرف 

 . 36" بأن ينوب عنه في بيعھا على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم ثمنھا للمستورق–والعادة 
                                                           

  . "القرآن العظيم تفسير ", ابن كثير 31
 .بتصرف, "الموسوعة الفقھية الكويتية"  32
علي\ه وس\لم وعلي\ه ال\دين في\سأل  رسول ] صلى ] عليه وسلم كان يقول إذا توفي المؤمن في عھد رسول ] صلى ] أن"عن أبي ھريرة  33

 قالوا 
 قال صلوا على صاحبكم فلما فتح ] على رسوله ص\لى ] علي\ه وس\لم الفت\وح ن قضاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإنھل ترك لدينه م
  "  لورثته قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسھم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك ما
 فھو

ص\حيح س\نن اب\ن ماج\ة  ,2406ح\ديث رق\م , ي والح\ديث ص\ححه ا<لب\ان,)ص\دقات زكاة سخاء ھب\ات (2 صحيح ابن ماجة 1959حديث رقم 
 .م 1988 -ھـ  1408,الطبعة الثالثة, المملكة الغربية السعودية, الرياض مكتب التربية العربي لدول الخليج, السند باختصار

  جاء رجل إلى رسول ] "  أنه قال    أبيه    عن     بن أبي قتادة عبد ]   عن    سعيد بن أبي سعيد المقبري    عن    يحيى بن سعيد    عن    مالك     عن 34
صلى ]    مدبر أيكفر ] عني خطاياي فقال رسول ]  فقال يا رسول ] إن قتلت في سبيل ] صابرا محتسبا مقب% غير   ] عليه وسلم  صلى 

كيف قلت    صلى ] عليه وسلم    رسول ]  فقال له   أو أمر به فنودي له    صلى ] عليه وسلم    الرجل ناداه رسول ]  نعم فلما أدبر   عليه وسلم 
  .الشھداء في سبيل ], الجھاد, موطأ مالك    ."جبريل   كذلك قال لي  إ
 الدين نعم   ] عليه وسلم  صلى   فأعاد عليه قوله فقال له النبي 

 11المكرم�ة ي�وم ال�سبت  بمك�ة    المنعق�دةال�دورة الخام�سة ع�شرة, !س��مي الت�ابع لرابط�ة الع�الم ا!س��ميالمجمع  الفقھي اقرار  35
 .م1998 تشرين أول 31,  ھـ1410رجب 

 23-19 ق\رار المجم\\ع  الفقھ\\ي ا&س\\%مي الت\\ابع لرابط\\ة الع\الم ا&س\\%مي ف\\ي دورت\\ه ال\\سابعة ع\\شرة المنعق\دة بمك\\ة المكرم\\ة ف\\ي الفت\\رة م\\ن 36
  .م17/12/2003-13ھـ الذي يوافقه 10/1424/
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  التي تمول بالتورق المصرفي المنظمالحاجات : المطلب الثاني
حاجات استثمارية واستھ%كية تندرج  والثاني  الحاجة للتمويل لسداد دينا<ول:  رئيسانھذه الحاجات نوعان     

  .ضمن ما يعرف بالتمويل الشخصي
 جديد للبنك في ھذه الحالة فإن سداد الدين القائم يكون عن طريق دين,  لسداد دين للتمويلالحاجةوفيما يتعلق ب

فإن ذلك ھو في الحقيقة إعادة جدولة للدين , بحق, وكما يرى البعض, الذي يقدم التمويل من خ%ل عملية التورق
  . 37مع زيادة الفوائد متمثلة في الفارق الموجب بين سعر شراء المستورق للسلعة با<جل و سعر البيع العاجل لھا

غير أن استخدام التورق المصرفي المنظم لن يحقق ھذا , اد الديونو
 شك أن ا&س%م يؤكد على أھمية سد     
. الغرض على نحو نھائي <نه يسھم في سداد دين ولكن من خ%ل دين جديد وبوسيلة تكتنفھا محظورات شرعية

أن تكون " كما أن الحاجة للتمويل بالتورق لھذا الغرض تفتقد ضابطا ھاما من ضوابط الحاجة المعتبرة وھو 
أي 
 يكون ھناك سبيل آخر من ا<ساليب المشروعة توصل إلى الغرض المقصود سوى مخالفة : جة متعينةالحا

وبداية إذا كان ھذا المدين مليئا فينبغي أن يسدد  ."الحكم العام وإ
 فإن الحاجة للمخالفة 
 تكون متوفرة في الواقع
كما أن الغارمين لھم سھم , يسرة أو أن يتصدق عليهمن سعته وإذا كان معسرا فيندب أن ينظره الدائن إلى حين م

  .في زكاة ا<موال
 أص% بالن\سبة  الحاجات ا
ستھ%كية مشكلة المفترض أ
 تثور  فإن:وفيما يتعلق بالحاجات ا7ستھ�كية

وتنحصر المشكلة ف\ي نط\اق  . لمن يحصلون على كفايتھم أو يكملونھا من الزكاة والمؤسسات التوزيعية ا<خرى
 كم\\ا ذكرن\\ا يك\\ون ف\\ي إط\\ار ا
عت\\دال وا
عت\\دال يك\\ون ف\\ي إط\\ار وح\\د الكفاي\\ة, م\\ن يحقق\\ون كف\\ايتھم بأنف\\سھم

مثلم\ا  ,الذي قد يمتد أجل سداده إلى ثم\ان س\نواتھي من الوجد 
 من الدين , فيما نرى, ا
ستطاعة وا
ستطاعة
ورق من السلع الدولية إلى السلع المحلية عمدت إلى نقل التالتي , ھو واقع التورق في بعض المصارف السعودية

 فعل ذلك البنك  . التورقفي عملية  الدوليةيما صورية التعامل على السلعةسلتفادي بعض المحظورات الشرعية 
العربي الوطني بالمملكة العربية ال\سعودية بالتع\اون م\ع مجموع\ة عب\د اللطي\ف ومحم\د الف\وزان وھ\ي م\ن أكب\ر 

وي\\ستفيد م\\ن ھ\\ذا البرن\\امج للت\\ورق موظف\\و القط\\اعين الع\\ام . تخص\\صة ف\\ي م\\واد البن\\اءالبي\\وت ا
س\\تثمارية الم
 96وت\\صل قيم\\ة الق\\رض إل\\ى ملي\\ون ~ ف\\ي غال\\ب الم\\صارف وبفت\\رة س\\داد ت\\صل إل\\ى . والحك\\ومي والخ\\اص

حكام 
 تستوفي أ, والحاجات الحاجية والتحسينية على وجه العموم,  كما أن ھذه الحاجة إلى منزل فاخر.38شھرا
أن تك\ون الم\شقة " أح\د ض\وابط الحاج\ات المعتب\رة وھ\و ,عل\ى ا<ق\ل,  تفتق\دالضرورة التي سبق ذكرھا كما أنھا

 ."الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي ا<صلي أو العام بالغة مرتبة الم\شقة غي\ر المعت\ادة أو غي\ر المحتمل\ة ع\ادة
أن تراعى حالة الشخص "  ابط الحاجة المعتبرة وھوضابطا آخر من ضو أخرى في أحوال وكذلك  فإنھا قد تفتقد

المتوسط العادي بنظرة موضوعية وليس بمعيار الظروف الخاصة بشخص <ن التشريع يتصف بالتجرد والحياد 
 أن ن\ورد ,بھذا الخصوص,  وربما يكون من المفيد."والموضوعية و
 يصح أن يكون لكل فرد تشريع خاص به

أن 
 يكون ق\د "  حيث اشترطوا لذلك  لمصلحة نفسه الذي يأخذ من الزكاة يتعلق بالغارمرأي السادة المالكية فيما
ّكأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في ا&نفاق بالدينّاستدان ليأخذ من الزكاة ،  ٍ <جل أن يأخ\ذ منھ\ا ، بخ\%ف فقي\ر ّ

ًاستدان للضرورة ناويا ا<خذ منھا ّوعد الشافعية " 39"ّ ّ ّ الت\ي تمن\ع ا&عط\اء قة م\ن ب\اب المع\صيةّا&سراف في النفّ
  40"ّمن الزكاة

ا
عت\دال المطل\وب ف\ي , ف\ي ا<غل\ب ا<ع\م, تج\افي ا
ستھ%كية التي تم\ول ب\التورق الم\نظم ھذه الحاجاتو     
 . ل بال\دينPستعجل وتم\وُ  ب\د
 م\ن أن ت\,lبما يصاحب ذلك م\ن ت\دبر واعت\دال , دخر للوفاء بھاا&نفاق ويمكن أن يُ

والت\\ي تناظرھ\\ا ا
س\\تدانة <غ\\راض , كم\\ا يق\\ول ص\\ديقي ف\\ي ش\\أن ال\\شراء با
س\\تدانة ف\\ي ا
قت\\صاد التقلي\\ديو
ن تي\\سر إتاح\\ة ال\\سلع وت\\رويج المبيع\\ات ترويج\\ا ع\\دوانيا إ" , طري\\ق الت\\ورق الم\\صرفي الم\\نظما
س\\تھ%ك ع\\ن 

إل\ى ح\دود ي\صعب تبريرھ\ا بم\ا تملك\ه م\ن  يدفع كثيرا من ا<سر إلى ا
ستدانةوالدعاية لھا دعاية عالية الضغط 

                                                           
  ."التمويل بالتورق " , علي أحمد, السالوس 37
 .noissue&321531=article&6=section?asp.details/com.aawsat.www://http=9778لعن\\وان  Google ھ\\ذه ھ\\ي ن\\سخة38

ف\ي غ\ضون  الصفحة الحالي\ةربما تم تغيير  .GMT 10:34:29 2010) إبريل( نيسان 6وھي عبارة عن لقطة شاشة للصفحة كما ظھرت في 
  ,ذلك

  . الموسوعة الفقھية الكويتية39
  .لسابق المرجع ا40
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ف\أن تخط\ط ل\شراء س\يارة وت\دخر ثمنھ\ا ش\يء وأن تك\ون . أموال حاض\رة أو بم\ا تنتظ\ره م\ن إي\رادات م\ستقبلية
   . 41"متاحة لطالبھا و
 يستلزم ذلك أكثر من عدد قليل من التواقيع ذلك شيء آخر

فإن , تمويل لھذا الغرض إما فقراء وإما أغنياء اليطالب فإن  :وأخيرا فيما يتعلق بالحاجات ا7ستثمارية
ولھم ولdغنياء بدائل مشروعة للوفاء بھذه , وكذلك القروض الحسنة , 42كانوا فقراء فإن في الزكاة متسعا لھم

,  من خ%ل المشاركات والمضاربات وغيرھا من ا<ساليب التمويلية المشروعة في المصارف ا&س%ميةاتالحاج
أي 
 يكون ھناك : أن تكون الحاجة متعينة"ه الحاجة تفتقد أحد ضوابط الحاجات المعتبرة وھي وبالتالي فإن ھذ

سبيل آخر من ا<ساليب المشروعة توصل إلى الغرض المقصود سوى مخالفة الحكم العام وإ
 فإن الحاجة 
  ".للمخالفة 
 تكون متوفرة في الواقع

 خ%ل ا<ساليب المشروعة من المصارف ا&س%مية تثور      وربما أن مشكلة الحصول على التمويل  من
بالنسبة للفقراء الذين قد 
 يستطيعون الحصول عليه <نھم قد 
 يملكون الضمانات الكافية من وجھة نظر 

, إن وجدت, ولكن ھذه المشكلة. المصرف الذي قد 
 يكتفي بالضمان المستمد من جدوى المشروع ومشاركته فيه
وھذا فض% , التورق  الذي يؤول في نھاية المطاف إلى قرض بأجلبور على نحو أشد حال التمويل فيتوقع أن تث

  .  عن أن ذلك 
 يتفق ورسالة المصرف ا&س%مي في تمكين الفقراء من نصيب عادل من التمويل
  بدائل مشروعة للتمويل المصرفي المنظم: المطلب الثالث

  :ومن أھمھا,  الحاجات التي يعزى إلى التورق المصرفي المنظم تمويلھا     تتعدد البدائل المشروعة لتمويل
  :ھناك أساليب مشروعة عديدة نذكر منھا على سبيل المثال: بالنسبة لتمويل ا7ستثمار

 .التمويل بالمشاركة .1
 .التمويل بالمضاربة .2

  :ى رأسھاوعل, تعدد البدائل المشروعةوبالنسبة لتمويل سداد الدين والحاجات ا7ستھ�كية ت
فإن ظلت ھناك حاجة في إطار ا
عتدال في ,  الذي قد يمنع المشكلة قبل وقوعھا ا7عتدال في ا�نفاق .1

 :ا&نفاق فإن ھناك بدائل عدة من أھمھا
وسداد , والتي فيھا روافد مستديمة للوفاء بالحاجات ا
ستھ%كية,  بمصارفھا الثمانية المعروفةالزكاة .2

 .ديون الغارمين
 واجبة المعسرين الوالدين ونفقة زوجھا، على واجبة الزوجة نفقة, في الفقه ا&س%مي :الواجبةالنفقات  .3

 بقدر إ
 ابنه مال من يأخذ 
 الوالد أن إلى الث%ثة  ا<ئمة وذھب .... لھا واجدا كان متى الولد على
"وغيرھا الحاجة عند شاء ما ولده مال من يأخذ أن له "أحمد وقال ,الحاجة

 الولد نفقة فإن ذلكوك .43
 حتى وللذكور ، أزواجھن بھن ويدخل يتزوجن حتى لQناث تجب مالك وعند الموسر، والده على تجب
 ,كبيرا اخت%فا فيھا الفقھاء اختلف فقد الموسرين أقربائھم من المعسرين لdقرباء النفقة وأما ، يبلغوا
 يقول وبھذا ، وفاقة خلة ذوا كانا إذا والدينال وكذا والولد الزوجة على الواجبة النفقة قصر من فمنھم
الحجاز وأھل أنس بن مالك

 كل على فرض " بأنه فقال بالغا توسعا الواجبة النفقة في توسع من ومنھم 44
 على وكسوة نفقة من به عنه غنى و
 منه له 
بد بما يبدأ أن والصغار والكبار والنساء الرجال من أحد

 منه يقوم مما ، بيده   عمل و
 له مال 
 من على النفقة على أحد كل يجبر ذلك بعد ثم وماله حاله حسب
 وا<خوة ، سفلوا وإن وبنيھم والبنات البنين وعلى علوا وإن وجداته وأجداده أبويه من نفسه على

 بيده ما قل أحد على أحد يقدم و
 عليھم النفقة إيجاب في بينھم يسوى ھؤ
ء كل ، والزوجات وا<خوات
 أحد ذلك في يشركه أن يكلف لم شيء نفسه نفقة عن له يفضل لم فإن فيه يتواسون لكن كثر أو موته بعد

                                                           
 .15لماذا المصارف ا&س%مية؟ ص , محمد نجاة ],  صديقي41
ٍذھب الشافعيّة في قول منصوص والحنابلة في روايةٍ إلى أنّ الفقير والمسكين يعطيان ما يخرجھما من الفاقة إلى الغنى وھو م\ا تح\صل ب\ه  "42 ٍ ّ

ّما يشتري به أدوات حرفته قلت قيمتھا أو كثرت بحيث يحصل له من ربح\ه فإن كان من عادته ا
حتراف أعطي : قالوا ... ّالكفاية على الدوام 
ّما يفي بكفايته غالبا تقريبا ، وإن كان تاجرا أعطي بن\سبة ذل\ك ، وإن ك\ان م\ن أھ\ل ال\ضّياع ي\شترى ل\ه ض\يعة تكفي\ه غلتھ\ا عل\ى ال\دوام  ّ ً ً ق\ال . ً

 ".الموسوعة الفقھية الكويتية " جع را " .يشتريھا له ا&مام ويلزمه بعدم إخراجھا عن ملكه: بعضھم 
   404ص   إلى 402ص  من 3ج  " السنة فقه " , سابق43

  .723  ص 2ج  " الزكاة فقه", وكذا القرضاوي
   .518ص  " ا<موال ",س%م بنا 44
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 المحرمة رحمه ذوى على النفقة أجبر على شيء ونفقتھم كسوتھم بعد ھؤ
ء عن فضل فإن ,ذكرنا ممن
  " 45  منه مؤنتھم تقوم بأيديھم عمل و
 لھم 
 شيء ذكرنا من كان نإ ومورثيه

 وقد …وھو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه ": الحسنالقرض  .4
لكن قد ،  46"ندب ا&س%م إليه وحبب فيه بالنسبة للمقترض لينتفع به في قضاء حوائجه ثم يرد مثله

يعرض للقرض الوجوب أو الكراھة أو الحرمة أو ا&باحة ، بحسب ما ي%بسه أو يفضي إليه ، إذ 
  . لوسائل حكم المقاصد ل

ِفإن كان المقترض مضطرا ، والمقرض مليئا كان إقراضه واجبا ، وإن علم المقرضُ أو : وعلى ذلك  ًِ ً ً ّ
ًغلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه كان حراما أو مكروھا بحسب الحال ، ولو  ً ّ

ًاقترض تاجر 
 لحاجة ، بل ليزيد في تجارته طمعا في ال ٌ ًربح الحاصل منه ، كان إقراضه مباحا ، ِ ّ
ًحيث إنه لم يشتمل على تنفيس كربة ، ليكون مطلوبا شرعا ً47.   

ورغم إفتاء المجمع الفقھي ا&س%مي برابطة العالم ا&س%مي بجواز التورق في صورته البسيطة التي    
لعمل بما شرعه ] سبحانه لعباده با" المسلمين   إ
 أن المجمع أوصى لضرورة معتبرةفقھاءأجازھا جمھور ال

ّمن القرض الحسن من طيب أموالھم، طيبة به نفوسھم، ابتغاء مرضاة ]، 
 يتبعه من و
 أذى وھو من أجل 
أنواع ا&نفاق في سبيل ] تعالى، لما فيه من التعاون والتعاطف، والتراحم بين المسلمين، وتفريج كرباتھم، وسد 

  .48"ن ا&ثقال بالديون، والوقوع في المعام%ت المحرمةحاجاتھم، وإنقاذھم م
ف\\ي , أي\\ضا, ل ھ\\ذه الف\\ضيلةPأن تفع\\, إل\\ى جان\\ب تفعي\\ل ف\\ضيلة الق\\رض الح\\سن ب\\ين الم\\سلمين,      ونح\\ن ن\\رى

المصارف ا&س%مية في مجال الوفاء بالحاجات ا
ستھ%كية وكذلك في مجال ا
س\تثمار م\ن خ\%ل إتاح\ة جان\ب 
 م\\ع ج\\واز رب\\ط الق\\روض 49ابات الجاري\\ة لتموي\\ل العملي\\ات الجاري\\ة س\\يما لم\\شروعات الفق\\راءم\\ن أم\\وال الح\\س

وال\ذين ي\رون أن\ه   وفقا [راء ال\سادة المالكي\ة وھو أمر جائز )ضبطا 
لتزامات المصارف (بموعد محدد للسداد
ّ، واستدلوا على ذلك بق\ول ّإذا اشترط ا<جل في القرض ، ف% يلزم المقترض رد البدل قبل حلول ا<جل المعين "

   .  50»المسلمون على شروطھم « : ّالنبي صلى ] عليه وسلم 
أجاز المجمع الفقھي ا&س%مي برابطة العالم ا&س%مي التورق في صورته البسيطة : التورق الحقيقي .5

 إليه تي 
 يظھر فيھا ربا 
 قصدا و
 صورة و<ن الحاجة داعيةلالتي أجازھا جمھور الفقھاء وا
  51لقضاء دين أو لزواج أو غيرھما

   في التورق المصرفي المنظم,مفاسد ومآ7ت إلى, مخالفات شرعية: الرابعالمطلب 
مخالفات شرعية بينھا قرار المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم ا�س�مي بتحريم التورق المصرفي  .1

  :وفيما يلي نص ھذا القرار, المنظم
  : أما بعد. ة والس%م على رسول ] ، وعلى آله وصحبهالحمد � وحده ، والص%"

فإن مجلـس المجمـع الفقھـي ا&س%مـي برابطة العالم ا&س%مي في دورته السابعة عشرة المنعقـدة بمكـة 
: م ، قد نظر في موضوع 17/12/2003-13: ھـ الذي يوافقه23/10/1424-19المكرمـة ، في الفترة من 

  ) .  بعض المصارف في الوقت الحاضرالتورق كما تجريه( 
وبعد ا
ستماع إلى ا<بحاث المقدمة حول الموضوع ، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن 

قيـام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب : التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر ھو 
السلع العالمية أو غيرھا ، على المستورق بثمن آجل ، من أسواق ) ليست من الذھب أو الفضة ( بيع سلعة 

 بأن ينوب عنه في بيعھا على – إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة –على أن يلتزم المصرف 
  . مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم ثمنھا للمستورق

                                                           
 .103ص  إلى 100ص  من 10ج  ", المحلى" ,ابن حزم 45
  .  183، ص 3، ج "فقه السنة",  سابق،  السيد46
  .لفقھية الكويتية الموسوعة ا47
  .م31/10/1998ھـ الموافق 1419 رجب 11 الدورة الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، التي بدأت يوم السبت 48
وي\ضمن , ومن قروض حسنة يضعھا أصحابھا في المصرف في صندوق للقرض الحسن وذل\ك للفت\رة الت\ي ي\شترطونھا , وكذلك من الزكاة 49

  .متفق عليه لسدادھاالمصرف ردھا في التاريخ ال
  . الموسوعة الفقھية الكويتية50
 م31/10/1998ھـ الموافق 1419 رجب 11 الدورة الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، التي بدأت يوم السبت 51
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  : وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما يلي

  : لذي سبق توصيفه في التمھيد لdمور ا[تية عدم جواز التورق ا: ًأو

 أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريھا يجعلھا - 1
ًشبيھة بالعينة الممنوعة شرعا ، سواء أكان ا
لتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة ً .  

دي في كثير من الحا
ت إلى ا&خ%ل بشروط القبض الشرعي ال%زم لصحة  أن ھذه المعاملة تؤ- 2
  . المعاملة

 أن واقع ھذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيھا من المصرف في - 3
ا أن معام%ت البيع والشراء التي تجري منه والتي ھي صورية في معظم أحوالھا ، ھدف البنك من إجرائھ

وھذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقھاء ، . تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل 
والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعام%ت حقيقية وشروط محددة بينھا 

فالتورق الحقيقي يقوم على . وذلك لما بينھما من فروق عديدة فصلت القول فيھا البحوث المقدمة.. قراره
ًشراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضھا قبضا حقيقيا وتقع في ضمانه ، ثم يقوم  ً

ببيعھا ھو بثمن حال لحاجته إليه ، قد يتمكن من الحصول عليه وقد 
 يتمكن ، والفرق بين الثمنين ا[جل 
المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من والحال 
 يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على 

تمويل لھذا الشخص بمعام%ت صورية في معظم أحوالھا ، وھذا 
 يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريھا 
  . بعض المصارف

 كما أن. ًيوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعام%ت المحرمة ، امتثا
 <مر ] تعالى : ًثانيا
المجلس إذ يقدر جھود المصارف ا&س%مية في إنقاذ ا<مة ا&س%مية من بلوى الربا ، فإنه يوصي بأن 
ًتستخدم لذلك المعام%ت الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معام%ت صورية تؤول إلى كونھا تموي% 

 . "ًمحضا بزيادة ترجع إلى الممول
 وفي إطار ذلك نعرض : للتمويل المصرفي المنظم ا7قتصاديالتحليل المحاسبي والتقويممآ7ت بينھا  .2

 : لتقويم ث�ثة من الكتاب للمآ7ت ا7قتصادية للتوريق المصرفي المنظم
  :التقويم ا�ول

 التحليل المحاسبي و التقويم ا
قتصادي [ليات صيغة التمويل بالتورق كما يستفاد من"بين ھذا التقويم أنه      
 :  ا[تيية ؤسسات المالية ا&س%متقوم بھا بعض الم

ً إن استخدام السلعة كوسيط بين المتورق و بين المؤسسة المالية قد 
 يظھر له أثر في الدفاتر المالية إ
 نادرا .أ
و إن ثبت قد يكون في شكل حسابات نظامية أو يكون للحظات قليلة و تجرى المقاصة بين ا<طراف المدينة و 

 . الدائنة
المعالجات المحاسبية إلى مديونية المتورق و دائنية المؤسسة المالية ا&س%مية و يتحمل المتورق فرق  تسفر .ب

و ھذا كله يدخل في شبھة مبادلة مال  ,السعر ين الناجز و ا[جل و عمو
ت الوسطاء و المصروفات المختلفة 
  . بمال و زيادة

ة ا&س%مية و من أھمھا تحقيق التنمية ا
قتصادية و تمويل  
 تتفق آليات التورق مع مقاصد المؤسسات المالي.ت
  .ًالمشروعات ا&نتاجية بنظام المشاركة وفقا لقاعدة الغنم بالغرم 

  .  على مستوى ا
قتصاد المحلىي القيمة المضافة و ا&نتاج القوم
 تساھم آليات التورق في زيادة.ث 
 . ود و ھذا من أھم السلبيات ا
قتصادية للبنوك التقليديةلعملبات التورق دور فعال في قضية خلق النق .ج
أن تطبيق صيغة التمويل بالتورق سوف يقود من الناحية ا
قتصادية إلى تعثر الشركات و رجال ا<عمال و .ح

تراكم الديون و المزيد من الخسائر حيث أن أموال التورق لم تستخدم في مشروعات تحقق تدفقات نقدية داخلة 
 . للسداد
 الفقھاء أن يعيدوا النظر في ا[راء الفقھية في ضوء تصور يوصي صاحب ھذا التقويمإزاء النتائج السابقة       

   . 52آليات التورق <ن تصور الشىء جزء من الحكم عليه

                                                           
 "ا!س�������مي اQقت������صادي  الت������ورق الم������صرفي ؟ف������ي نظ������ر التحلي������ل المحاس������بي والتق������ويم"ح������سين ح������سين ,  ش������حاتة52
 com.darelmashora.www://http  . 
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  :التقويم الثاني
  :انتھى ھذا التقويم إلى النتائج التالية

 على النقد ؤسسات المالية صار ھدفھا ھو تشجيع الحصوللى نظام مؤسسي يعني أن المأن تحول التورق إ.  أ
يل ، ويترتب على ذلك انفصام الع%قة بين التموھي بعينھا وظيفة المصارف الربوية، ومقابل زيادة في الذمة

 . .، وينتج عن ذلك ارتفاع الديون؛ لعدم وجود موانع تمنع منھاوبين النشاط ا
قتصادي المثمر
، داينات بالنشاط ا
قتصادي الفعليفي التمويل التخفيف من الديون من خ%ل ربط المومن مقاصد التشريع . ب

شارا منھا في ا
قتصاد الرأسمالي، أما العينة ولھذا كانت المداينات في ا
قتصاد ا&س%مي أبطأ نموا وأقل انت
ارتباط مداينات دون أي ، إذ تسھل ال، فھي على النقيض من ذلكبصورھا المختلفة، ويلحق بھا التورق المنظم

 واستفحالھا لdغراض ا
ستھ%كية، كما ھو الحال في ، فتكون سببا 
رتفاع الديونبالنشاط ا
قتصادي الفعلي
 كانت تقدمھا إزاحة التورق المنظم <نواع التمويل ا<خرى التيبما يتصاحب مع ذلك من  النظام الربوي

ه ا&زاحة وھذا ا&ح%ل حتى تسيطر العينة ومشتقاتھا على التمويل ، وستستمر ھذالمؤسسات ا&س%مية، مع قلتھا
قامت  البنوك السعودية  بالتوسع  في دائرة ا&قراض والتمويل الشخصي إلى ( وعلى سبيل المثال  .ا&س%مي

ة  مليارات دو
ر بين عم%ئھا السعوديين والمقيمين وشكلت عمليات ا&قراض عبر المنتجات ا&س%مي105نحو 
 53)النسبة الغالبة التي تأتي في مقدمتھا عمليات التورق ا&س%مي في السلع المحلية 

ارتفاع ا&نفاق ا
ستھ%كي؛ <ن نسبة كبيرة من القروض الفردية ستوجه &شباع الحاجات ا[نية على . ت 
عل ا<فراد أكثر اعتمادا وھذا يعني اخت%ل أنماط ا&نفاق في المجتمع ، مما يج. حساب ا
حتياجات المستقبلية 

على الديون لتسيير حياتھم اليومية ، وكلما كانت آليات ا&قراض النقدي أكثر تيسيرا كلما ازداد اعتماد ا<فراد 
  .عليھا

وھذه النتائج مماثلة لنتائج ا
قتصاد الربوي تماما ، كما ھو مشاھد وكما تدل عليه ا&حصائيات الرسمية . ث
 ، ف% يمكن القول للنتائج نفسھا أھم سمات النظام الربوي ، فإذا كان التورق المنظم يؤدي  فتضاعف الدين.....،

بوجود فرق حقيقي بين النظامين ، والشريعة ا&س%مية 
 تفرق بين المتماث%ت ، وھذا يستلزم أن يكون التورق 
   .<سباب وا[ثار والنتائجالمصرفي المنظم مماث% في الحكم للنظام الربوي ، كما كان مماث% له في ا

: أن التورق المصرفي من أسباب عدم تحقيق المصرف ا&س%مي للمبادئ التي جاء بھا القرآن الكريم وھي . ج
 قياما للناس يبين ذلك استعمال المال في غير وظيفته الطبيعية با&غراق في المرابحة با<سھم  المالأن يكون

ھ%ك غير المرتب لدى الناس فا<غلب من عمليات المصارف ا&س%مية والمعادن وا
ستجابة لدواعي ا
ست
سواء في عقود المرابحة أو ا
ستصناع أو ا&يجار المنتھي بالتمليك كان العائد الذي تحصل عليه ھو ثمن ا<جل 

  .54دون أي عمل يمثل قيمة اقتصادية مضافة
  :التقويم الثالث

  : حيث بينائج التقويم السابق مشابھة لنتنتائجانتھى ھذا التقويم إلى 
مي وعم\ل الف\ارق ب\ين العم\ل الم\صرفي ا&س\% ن تطبيق التورق المصرفي المنظم ي\ؤدي إل\ى ض\عفأ" .1

بالفائدة يتفقان في نتيجة الحصول على السيولة المطلوبة  ن التورق وا
قتراضالمصارف التقليدية حيث أ
ني\ة الح\صول عل\ى النق\د م\صرح بھ\ا ف\ي الت\ورق ف. ال\ديون ا
س\تھ%كية للعم\%ء، مم\ا ي\ؤدي إل\ى زي\ادة

ن التورق الم\صرفي س\يؤدي إل\ى فق\دان الم\صارف ا&س\%مية م\صداقيتھا وبالتالي فإ . المصرفي المنظم
  وھو جمع م\دخرات العم\%ء وتوجھھ\ا ل%س\تثمار ب\صيغ اس\تثمار ش\رعية ت\شارك ف\ي,وجودھا ومبرر

  . التنمية ا
قتصادية
نج\از إل\ى ت\دني ن\سبة المخ\اطرة وس\رعة ا&الم\نظم يع\ود  امل بالتورق الم\صرفيتزايد ا&قبال على التع .2

  .بعكس عقود المشاركة والمضاربة القائمة على الربح والخسارة عالية بالنسبة للمصارف، وربحية

                                                           
53 Google  لعنوانdetails/com.aawsat.www://http.  2010) إبري\ل( ني\سان 6وھي عبارة عن لقطة شاشة لل\صفحة كم\ا ظھ\رت ف\ي 

10:34:29  
, محم\د إب\\راھيم لل\\سويلم /التك\\افؤ ا
قت\صادي ب\\ين الرب\\ا والت\ورق لل\\دكتور :نق\\% ع\ن ,  "الت\ورق الم\\صرفي" , ن\\ايف ب\ن عم\\ار,   آل وقي\ان 54

  .بتصرف
  sa.edu.ksu.faculty://http: للملف html نسخة بصيغةھذه ال
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ھن\اك مجموع\ة كبي\رة م\ن العم\%ء تبح\ث ع\ن الب\ديل  ا&قبال المتزاي\د عل\ى الت\ورق الم\صرفي يؤك\د أن .3
قب\الھم عل\ى ا<دوات المالي\ة د العاطف\ة الديني\ة ل\دى العم\%ء وإوج\و بنوك التقليدية، مم\ا يؤك\دا&س%مي لل

   . ا&س%مية
ت\راكم المديوني\ة ل\دى العم\%ء، وإل\ى تھجي\ر أم\وال  ن تطبيق التورق المصرفي المنظم يؤدي إلى زيادةأ .4

  . خ%ل سوق البورصة المسلمين إلى الخارج <نھا تتم من
ا
س\\تثمار والتموي\\ل ا<خ\\رى ف\\ي الم\\صارف  ً الم\\صرفي الم\\نظم يح\\ل ت\\دريجيا مح\\ل عق\\ودب\\دأ الت\\ورق .5

 وسي\\ستمر ھ\\ذا ا&ح\\%ل حت\\ى ي\\سيطر الت\\ورق ,التقليدي\\ة ا&س\\%مية والنواف\\ذ ا&س\\%مية ف\\ي الم\\صارف
فمعظ\م الم\صارف ا&س\%مية وجھ\ت ن\شاطھا . ا
ستثمار ا<خ\رى  المصرفي المنظم والعينة على صيغ

 المنظم وضيقت دائرة صيغ ا
ستثمار ا<خرى م\ن م\شاركة وم\ضاربة  المصرفي ي إلى التورقالتمويل
حي\ث أن أم\وال الت\ورق ل\م ت\ستخدم ف\ي م\شروعات تحق\ق . مج\ال الن\شاط ا
قت\صادي  م\ع أھميتھ\ا ف\ي

 55".نقدية تدفقات
  

  النتائج والتوصيات
  :النتائج: أو7

 .تمويل حاجات استثمارية أو استھ%كيةيطلب التورق المصرفي المنظم لسداد دين أو ل  .1
وإما غير ذلك ف% , ھذه الحاجات إما حاجات معتبرة تستوفي ضوابط الحاجة والضرورة المعتبرة .2

 .تستحق الوفاء بھا
 .ھناك بدائل أصيلة مشروعة للوفاء بھذه الحاجات ما ھو معتبر منھا شرعا .3
ر الفقھاء بضوابطه لQسھام في تمويل الوفاء ورق الحقيقي الذي أجازه جمھوتأنه يمكن اللجوء إلى ال .4

 .بجانب من ھذه الحاجات
وھذا فض% عما يعزى إلى ھذا النوع ,  المصرفي المنظم بالتورق إلى التمويل معتبرةليس ھناك حاجة .5

 .من التمويل من تعارض مع نصوص ومقاصد شرعية
  :التوصيات: ثانيا

ي يبدأ من تحقيق مصلحة معتبرة أو درأ مفسدة بالضوابط ينبغي أن يلتزم المجتھدون بمنھج ا
جتھاد الذ .1
 :وفي ضوء ذلك, الشرعية المعروفة في ھذا الصدد

مصلحة ھناك ھل : ينبغي قبل التفكير في تقديم منتج مصرفي جديد أن نجيب على تساؤل منھجي  .2
 داخل أو مشروعة وھل ليس يوجد بدائل أصيلة ,  
 تحققھا المنتجات القائمةمعتبرة يحققھا ھذا المنتج

نتساءل فإذا كانت ا&جابة با&يجاب , ؟ تحقق ھذه المصلحة الملتزمةخارج نطاق المصرفية ا&س%مية
تم تنقيته من ھذه ھل ھذا المنتج يكتنفه مخالفات شرعية؟ فإن كانت ا&جابة با&يجاب فينبغي أن ت

 .   حتى 
 يتعارض مع نص أو مقصد شرعيالمخالفات 
بالنفي فإنه تنتفي أص% الحاجة 
بتكار المنتج ) 2(ت ا&جابة على التساؤل الوارد في البند إذا كانوأما  .3

 .فض% عن الحكم عليه
,  وتفعيل ا<ساليب التمويلية المشروعةينبغي أن يبذل الجھد في تفعيل المؤسسات ا&س%مية ا<صيلة .4

ة ا&س%مية لتقتفي أثر المصرفية  في ابتكار منتجات تدفع  المصرفيوذلك بد
 من بذل ھذا الجھد
 .  دونما مبرر من تحقيق مصالح معتبرةو, التقليدية في الحاجات والمنتجات وا<ھداف

  
  
  
  

                                                           
  , )الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ( أنواعه , حقيقته: التورق" , الحنيطي 55

. 
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